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  :ملخص

قانون الأراضي العثماني والذي خلا ،على الأراضي الموقوفةالواردةیعتبر حق الحكر من الحقوق العینیة 

مجلة الأحكام وأیضا خلت،وهو ما أدى إلى وجود قصور بالتشریعات المنظمة لحق الحكر في فلسطین،من تنظیمه

اللجوء إلى كتاب مرشد یتمحق الحكر، إلا أنه تنظیممنالعدلیة باعتبارها القانون المدني النافذ في الضفة الغربیة 

الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة على المذهب الحنفي، والذي یستأنس به القضاة في أي 

نزاع قانوني حول نقطة قانونیة لم یتم تنظیمها في مجلة الأحكام العدلیة على اعتبار أن المجلة قد أخذت بالفقه 

  .تعویضه من مرشد الحیرانیتملحنفي، وبالتالي فإن أي قصور فیهاا

الضفة -لتحكیر العقارات الوقفیة في فلسطین الأبعاد القانونیة والنظریة مفادها،إشكالیةارتكزت المقالة على 

إشكالیةستعراض النصوص القانونیة وتحلیلها واستنباط الأفكار التي تساعد في معالجة لافجاءت المقالة،-الغربیة

  .البحث بالوصول إلى القواعد القانونیة المطبقة على الحكر

  .العقارات الوقفیة، مجلة الأحكام العدلیة، الحكر:الكلمات المفتاحیة 

Abstract:
The right of monopoly is considered one of the real rights granted to endowed lands, 

which the Ottoman Land Law did not regulate, which led to deficiencies in the legislation 
regulating the right of monopoly in Palestine. Also, the Code of Judicial Provisions, as the civil 
law in force in the West Bank, did not regulate the right of monopoly, except for The book 
“Murshid al-Hiran” is resorted to in order to know human conditions in legal transactions 
according to the Hanafi.

The article was based on a problem: the legal and theoretical dimensions of monopolizing 
endowment properties in Palestine - the West Bank. The article was intended to review and 
analyze the legal texts and devise ideas that help in addressing the research problem by arriving 
at the legal rules applied to monopoly.

key words: Al-Hakr, Journal of Judicial Rulings, Endowment Properties.
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  مقدمة

مجتمعات في العصر الحدیث هو مدى قدرتها على حسن استغلال الموارد المتاحة إن ما یمیز ال

عند استغلالها بطریقة وتعتبر الأراضي أحد أهم الموارد المتاحة لدى الدول وتحقیق الفائدة الاقتصادیة منها، 

تعود بالنفع الخدماتي والاقتصادي على الدولة، لذلك تعمل الدولة على فرض سیادتها على أراضیها صحیحة 

أولت الدولة لذلك،بوضع تشریعات تنظم ملكیة الأراضي وأنواعها والتصرفات والحقوق التي ترد علیها

لیتم استغلالها بصورة تؤدي إلى نهضة الدولة العثمانیة اهتماماً خاصاً بالتشریعات المنظمة للأراضي 

  .تقلیل الأراضي غیر المستغلة بما یعود بالفائدة على المجتمعوتقدمها، بالإضافة إلى 

الأراضي الملك، الأراضي الأمیریة، : العثماني الأراضي إلى خمسة أنواع، وهيقسم قانون الأراضي 

فیة التي وما یهمنا في هذا البحث هو الأراضي الوقلموات، الأراضي الوقفیة، الأراضي المتروكة، والأراضي ا

المتمثل في الانتفاع من الأراض الوقفیة مقابل أجر محدد، علیها بعض الحقوق العینیة كحق الحكر،رتب تی

راً لأهمیة هذا الحق في تحقیق التنمیةنظوقد نظمت الدول حق الحكر الوارد على الأرض الموقوفة 

، كالقانون المدني الأردني الذي نظم حق بالبناء أو المغارسةصلاح الأراضيذلك بإو المنشودةالاقتصادیة

والحقوق التي تترتب على ،وبین القانون تعریف الحكر وشروطه ومدته، )1264- 1248(في المواد الحكر

  .انقضاء حق الحكرإنشاءه، وحالات 

المترتبة على الأراضي الموقوفة إلا أن قانون وق العینیة وعلى الرغم من أن حق الحكر من الحق

الأراضي العثماني قد خلا من تنظیم موضوع حق الحكر، ولم یرتب هذا الحق على الأراضي الأمیریة 

، كما أن مجلة الأحكام حق الحكر في فلسطینما أدى إلى وجود قصور بالتشریعات المنظمة ل، وهوالموقوفة

حق عیني مصدره كحق الحكرني النافذ في الضفة الغربیة لم تنظم موضوع العدلیة باعتبارها القانون المد

إلى إلا أنه یمكن اللجوء إلى كتاب مرشد الحیران،القانون أو باعتباره عقد بین متولي الوقف أو المحتكر

والذي یستأنس به القضاة في أي نزاع على المذهب الحنفي،معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة

على اعتبار أن المجلة قد أخذت بالفقه قانوني حول نقطة قانونیة لم یتم تنظیمها في مجلة الأحكام العدلیة

  .تعویضه من مرشد الحیران، وبالتالي فإن أي قصور فیها الحنفي

هذه الدراسة في دراسة النصوص القانونیة المتعلقة بالحكر وفق القوانین ذات وأهمیةتتجلى أهداف

بالقواعد القانونیة التي یمكن تطبیقها على الحكر في والإلمام،-الضفة الغربیة- في فلسطینلساریةاالعلاقة 

فلسطین، وتحدید مدى نجاعة النظام القانوني المطبق على الحكر في فلسطین، بالإضافة إلى تحلیل 

النصوص المتعلقة بالحكر واستنتاج الأحكام منها ومقارنتها مع التشریعات الأخرى، والوقوف على مفهوم 
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ة له ودراسة الشروط التي یجب توفرها عند إنشاء الحكر على الأراضي الوقفیة، الحكر والطبیعة القانونی

وكذلك توضیح الآثار المترتبة على تحكیر العقارات في فلسطین وعلى وجه الخصوص الحقوق والالتزامات 

تترتب على المحتكر للعقار ودراسة الحالات التي ینتهي بها الحكر على العقارات الوقفیة وتوضیحإلي

خیراً تحدید أوجه القصور في النظام القانوني الفلسطیني بما یتعلق بالحكر الوارد على أأساسها القانوني، و 

  .العقارات الوقفیة وذلك بعد مقارنتها بالتشریع الأردني

تتمحور حول مدى فعالیة النصوص القانونیة الناظمة للحكر المطبقة على أراضي إشكالیة الدراسة 

  ؟)دراسة مقارنة(-الضفة الغربیة- ي فلسطین الضفة الغربیة ف

المنهج التحلیلي المقارن، وذلك من خلال استعراض یة المطروحة اتبعناوللإجابة على الإشكال

البحث بالوصول إلى القواعد إشكالیةالنصوص القانونیة وتحلیلها واستنباط الأفكار التي تساعد في معالجة 

وتأخذ بالمنهج المقارن من خلال مقارنة القوانین المطبقة على تحكیر العقارات القانونیة المطبقة على الحكر، 

، لتحدید مواطن القوة والضعف في ومشروع القانون المدني الفلسطینية في فلسطین مع القانون الأردنيیالوقف

  .القانون الفلسطیني وتفضیل بعضهما على الأخر

ماهیة حق الحكر: المبحث الأول

تعتبر الأراضي الموقوفة أحد أهم أنواع الأراضي في فلسطین نظراً لشیوعها وللحقوق المالیة التي 

دون غیرها من على الأراضي الوقفیةناك مجموعة من الحقوق التي تترتبحیث أن هیمكن أن تترتب علیها، 

لذلك سیعتمد الوقفیة دون غیرها، من الحقوق التي ترد على الأراضيحقفهو،كحق الحكرالأراضي

على الواردالحكرب توافرها لإنشاء الشروط التي یجلى مطلبین یتم دراسة الباحث على تقسیم المبحث إ

الطبیعة بالإضافة إلى،في المطلب الأوللإحداث الأثر القانوني المطلوبتوافرهلزموالتي یالأراضي الوقفیة

لهذا الحق في التشریع الفلسطیني لأراضي الوقفیة والأساس القانونيالقانونیة لحق الحكر الوارد على ا

  .في المطلب الثانيوالتشریع المقارن

  الشروط التي یجب توافرها لإنشاء حق الحكر: الأولالمطلب 

یجب توافرها لإنشاء الحكر المقارنة وجود مجموعة من الشروط التي أوجب المشرع في التشریعات

كون ، وفي حال وجود أي خلل أو عدم التزام في هذه الشروط لا یترتب لحق الحكر أي أثربطریقة صحیحة

43من القانون الأردني رقم 1250كنص المادة وجاءت بصیغة الأمرأن هذه الشروط مصدرها القانون

  :بالنقاط الآتیةوسیتم توضیح هذه الشروط ،1976لسنة 
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  أن یكون هناك تراضي: أولاً 

یعتبر الرضا من الأركان الأساسیة التي یقوم علیها العقد ویقصد بالتراضي تلاقي الإیجاب والقبول 

الذي یصدر من أطراف العقد، ویشترط في التراضي أن یكون صحیحاً بحیث یصدر عن شخص یتمتع 

ن الرشد ولیس سن البلوغ، حیث أن مجلة ، وسن الأهلیة وفق النظام القانوني الفلسطیني هو س1بالأهلیة

بي حد التَّكلیف صالحاً فالمقصود ب، الأحكام العدلیة قد فرقت بین سن الرشد وسن البلوغ الرشد أن یبلغ الصَّ

،أما البلوع فهو البلوغ الجسدي 2تقل بتصرفاتهاسي إِذا بلغها المرء تالسن اللماله وفي القانونفي دینه مصلحاً 

لم تحدد فإنها مجلة الأحكام العدلیة من ) 982(و) 881(و) 986(فوفق نصوص المواد ، والمرأةعند الرجل 

الشخص بالتصرف بتحقق رشده، ولذلك یتم الرجوع إلى أهلیةسن الرشد الذي تثبت معه الأهلیة بل ربطت 

ون الطفل الفلسطیني العادات والأعراف القانونیة والاجتماعیة التي تحدد السن الذي یتحقق معه الرشد، كقان

النافذ بالضفة الغربیة وقانون المعدل لأحكام المتعلقة 1953لسنة 69وقانون الأیتام رقم2004لسنة 7رقم 

3.الذین حددوا سن الأهلیة ب ثمانیة عشر عاماً 1958لسنة 51بأموال غیر المنقولة رقم 

ن تكون إرادة خالیة من العیوب التي تجعلها وعلاوة على ذلك فإنه یشترط في الإرادة التي تنشئ حق الحكر أ

فاسدة كالإكراه والتغریر والغبن والغلط، والتي تؤثر على صحة عقد الحكر نتیجة العیب الذي أصاب إرادة الأطراف 

حرة خالیة من أي عیب الإرادة، ولذلك لا ینشئ الحكر إلا في حال كانت 4سواء كان متولي الوقف أو المحتكر

، إلا أن القانون المدني الأردني 5الإیجابوصادرة عن متعاقد مكتمل الأهلیة فینعقد العقد بمجرد تلاقي القبول مع 

  . والقوانین ذات العلاقة اشترطت شكلیة معینة ینعد بها عقد الحكر وهو ما سیتم دراسته بالشرط الثالث

  موقوفةأن یكون محل عقد الحكر أرض : ثانیاً 

یعتبر الوقف من الحقوق العینیة التي ترد على العقارات الوقفیة دون غیرها، ذلك أن العقارات المملوكة 

والأمیریة خصص المشرع لها حقوق عینیة مختلفة عن الحقوق المخصصة للعقارات الوقفیة، ففي حال كان 

، كما أنه في حال عدم 6از تحكیرهاالعقار الموقوف بحاجة إلى إصلاح ولم یكن لدیها ریع كاف للإصلاح ج

إصلاحوجود أي شخص یرغب في استئجار العقار الموقوف بما یعود علي  الوقف بأجر یستخدم في 

لإست العقار، أو قلة الغلة التي تعود من العقار وتوقف الانتفاع من العقار الموقوف فإنه یجوز تحكریها 

، فیتم استغلال الأراضي البور التي لا تصلح للزراعة من قبل المحتكر وذلك بغرسها أو 7ذلك العقارصلاح

من مشروع القانون المدني الفلسطیني بأن حق ) 1150(، وقد أكدت المادة8بناء فیهاإقامةإعمارها عن طریق 

محتكر بمقتضاه عقد یكسب الهو الحكر أن حیث ورد فیهاالحكر لا یكون إلا على الأراضي من نوع الوقف 
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ي و لأألغراس لغایات ااستعمالها وأمبان علیها بإقامةوذلك یكون حقا عینیا یخوله الانتفاع بأرض موقوفة،

  .من القانون المدني الأردني) 1249(یقابلها نص المادةو ،د خر لا یضر بالوقف، لقاء اجر محدآغرض 

  .مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في القانون: ثالثاً 

لكي یكون الحكر صحیحاً یجب أن یتم إتباع الإجراءات التي یطلبها القانون والحصول على الأذونات 

من الجهات المختصة، حیث یجب الحصول على موافقة من مجلس الأوقاف، والذي یدار من الأوقاف 

إذن من المحكمة ، كما أنه یجب الحصول على 9والشؤون الإسلامیة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدینیة

، ویجب تسجیل الحكر وأي تصرف یرد علیه 10الشرعیة المختصة والتي یقع في دائرتها العقار المراد تحكیره

لدى دائرة تسجیل الأراضي وذلك في العقارات الوقفیة المسجلة لدیها وإلا فإن عقد الحكر أو التصرف في هذه 

49من قانون التصرف في الأموال غیر المنقولة رقم 2الحالة یعتبر باطلاً وغیر معتبر وفق نص المادة 

  1953.11لسنة 

  أن یكون الحكر لقاء أجر معلوم: رابعاً 

وذلك لأن الباعث الذي یدفع ؛ یعتبر الأجر من الشروط الهامة التي یجب توافرها في تحكیر الأراضي الوقفیة

الأرض یتمثل في الأجر المطلوب، بحیث یجب أن لا تقل الأجرة عن أجر إصلاحالمحكر للتعاقد إلى جانب 

الزیادة بلزم یلا ، كما أن المحتكر جر المثل في نفسه زیادة فاحشة لا تقل عن الخمسأذا زاد إجرة وتزید الأ،12المثل

  14.، أما إذا كان الغبن یسیراً دون الخمس فلا یؤثر على إجارة الوقف13الغراسأوبسبب البناء 

  .أن یكون الحكر لمدة محددة: خامساً 

اشترط القانون المدني الأردني أن یتم تحدید مدة الحكر بحیث لا تتجاوز خمسین عاماً على الرغم أن 

الأصل بالفقه الإسلامي أن یكون الحكر غیر محدد المدة، حیث عمل المشرع الأردني على تضییق حق 

دة أطول أو لم یتم تحدید مدته كان الحكر لمدة خمسون عاماً الحكر وتحدید مدة معینة له فإذا تم تحدید م

، في حین أن مدة الحكر في النظام القانوني الفلسطیني لم یتم تحدیدها فهي أبدیة؛ لأن مجلة 15بحكم القانون

الأحكام العدلیة والتي تعتبر القانون المدني النافذ بالضفة الغربیة لم تنظم موضوع حق الحكر، ویرى الباحث 

العقارات الموقوفة واستثمارها أنه من الضروري تحدید مدة الحكر أسوة بالتشریعات المقارنة لیتم استغلال 

بشكل أفضل، ولیكون هناك رقابة فعالة على العقارات المحكرة للتأكد من قیام المحتكر باستصلاحها 

واستثمارها بما یحقق الغایة المرجوة من تحكیر العقارات لتعود بالفائدة والتنمیة الاقتصادیة على الدولة، وأخیراً 

ع الانتفاع من العقارات الموقوفة التي تم تحكیرها بشكل عادل على الأفراد في فإن تحدید مدة الحكر یتیح توزی

  .       المجتمع بما یحقق العدالة وانتفاع أكبر قدر ممكن من الأفراد
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  .الطبیعة القانونیة لحق الحكر: الثانيالمطلب

بأنه ذلك الحق یمكن تقسیم الحقوق المالیة إلى حقوق شخصیة وحقوق عینیة، فیقصد بالحق الشخصي 

الذي ینشأ بموجب علاقة بین شخصین أو أكثر یلتزم بموجبه أحدهما بمواجهة الآخر بالقیام بعمل أو 

الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء للطرف المقابل، أما الحق العیني فهو سلطة تكون لشخص معین یقررها 

القسم الأول : حقوق العینیة إلى قسمینالقانون على شيء معین یمكنه من الاحتجاج به على الغیر، وتقسم ال

، 16الحقوق العینیة الأصلیة كحق الحكر وحق الشفعة، وإلى حقوق عینیة تبعیة كحق الرهن وحق الاختصاص

، أما مشروع القانون المدني )1263-1249(وقد نظم القانون المدني الأردني حق الحكر في المواد 

، ویلاحظ من خلال استعراض نصوص )1163- 1150(الفلسطیني فنظم موضوع حق الحكر في المواد

مجلة الأحكام العدلیة باعتبارها القانون المدني الساري بالضفة الغربیة وكذلك قانون الأراضي أنه قد خلا كل 

منهما من تنظیم حق الحكر بشكل مستقل، وذلك بتناول تعریفه وشروطه ومدته وتناول أثاره وحالات انقضاءه 

  .مدنیة المقارنة كالتشریع الأردني والمصريأسوة بالتشریعات ال

وبما أن مجلة الأحكام العدلیة مستمدة أحكامها من الفقه الحنفي فإن الباحث یرى أنه لا یوجد ما یمنع من 

اللجوء إلى ما یقوله الفقه الحنفي في أي مسألة من المسائل التي لم تنظم أحكامها مجلة الأحكام العدلیة، وبالتالي 

اة والمحامین في حالة وجود نزاع یتعلق بحق الحكر الاستئناس بما ورد في كتب الفقه الحنفي ككتاب یمكن للقض

مرشد الحیران لمحمد باشا أو ما ورد من أحكام في القوانین المدنیة المقارنة، وقد أعتبر مشروع القانون المدني 

  .سبه المحتكر بموجب عقد الحكرالفلسطیني والقانون المدني الأردني أن حق الحكر حقاً عینیاً یكت

یترتب على اعتبار حق الحكر من الحقوق العینیة الأصلیة بأن یتمیز بما تتمیز به الحقوق العینیة، 

حیث أنه یمكن للمحتكر الاحتجاج به في مواجهة الغیر الذي یحتم علیهم احترام هذا الحق وعدم التعرض 

أن یكون مصدره القانون ولیس إرادة الأطراف، فلا لصاحبه، كما ویترتب على ذلك أن حق الحكر یجب 

یجوز إنشاء حق عیني أصلي أو تبعي من خلال اتفاق الأطراف على عقد حكر یحتوي على حقوق وواجبات 

كل منهم؛ وذلك لأن الأساس القانوني للحقوق العینیة وعلى رأسها حق الحكر هي القانون ولیس العقد أو 

كر بالقوانین المدنیة المقارنة هي قواعد أمرة تتعلق بالنظام العام، وفضلاً عن الإرادة حیث أن قواعد حق الح

ذلك فإن اشتراط وجود عقد حكر بالأنظمة القانونیة هو شرط شكلي لإتمام تسجیل الحكر والحصول على 

لا یعتبر الأذونات المطلوبة وفق القانون؛ لیتمكن المحتكر من الاحتجاج به على الغیر، وبالتالي فإن العقد 

  17.أساساً لحق الحكر وإنما القانون
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ویعتبر حق الحكر من الحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیة، بحیث تكون رقبة العقار الموقوف 

الذي یرد علیه حق الحكر لجهة الوقف، ویكون للمحتكر فقط حق الانتفاع الذي یخوله التصرف بالعقار 

، ویكون 18الحكر وفي ضوء الشروط المنصوص علیها في العقد الموقعبحدود القواعد القانونیة المنظمة لحق

التصرف من المحتكر بحریة كاملة، فیحق له أن یتنازل عن حق الحكر بمقابل أو بدون مقابل وله أن یرهنه 

للغیر وإنشاء أي حق من الحقوق العینیة علیه، كما أن حق الحكر ینتقل للخلف العام سواء كان هذا الانتقال 

  19.لإرث أو الوصیةبا

  عقارتنفیذ عقد الحكر الوارد على ال: المبحث الثاني

تشریع ولعدم وجود على طرفیه،الحكر مجموعة من الحقوق والالتزامات للمحتكریترتب على توقیع عقد

كما أن عقد الحكر ، ینظم حق الحكر في فلسطین ترك لأطراف تحدید الحقوق والواجبات المتعلقة بعقد الحكر

كغیره من العقود ینقضي بتوفر مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء حق الحكر فیها، فیتحلل كل طرف 

لذلك ارتأى الباحث  تقسیم المبحث لمطلبین یتناول المطلب الأول الآثار من الالتزامات التي یفرضها حق الحكر، 

  . في المطلب الثانيعقارت انتهاء الحكر على الالقانونیة المترتبة عن تحكیر العقار، حالا

  .الآثار القانونیة المترتبة عن تحكیر العقار: المطلب الأول

:یولد عقد الحكر مجموعة من الحقوق والالتزامات على المحتكر سیتم توضیحها بالنقاط التالیة

  الحقوق التي یتمتع بها المحتكر: أولاً 

حق الانتفاع بالأرض  -أ

محل الحكر للمحتكر حتى یتمكن من الأرضیجب على جهة الوقف أن تعمل كل ما یتطلبه تسلیم 

الانتفاع بها طوال مدة الحكر، ویمتد هذا الالتزام بأن تقوم جهة الوقف بعدم التعرض للمحتكر أثناء انتفاعه 

، ویخول حق الانتفاع من 20ةبالأرض ما دام كان الانتفاع بصورة لا تخالف العقد المبرم أو القوانین الساری

المباني أو إقامةواستغلالها، سواء كان هذا الاستغلال عن طریق الأرضالموقوفة للمحتكر استعمال الأرض

، فما یبنیه المحتكر من بناء وما یغرسه 21غرس الأشجار أو باستعمالها في أي غرض یحقق مصلحة الوقف

تفاقي أو قانوني بذلك، وللمحتكر أن یتصرف بما من غرس یكون ملك له دون الحاجة إلى وجود نص ا

غرسه أو بناه تصرف المالك في ملكه سواء بالهبة أو الرهن أو الوصیة، كما أن موت المحتكر یؤدي إلى 

  22.انتقال البناء أو الغرس إلى الورثة
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تسجیل حق الحكر أمام الدوائر المختصة- ب

بما أن حق الحكر حق من الحقوق العینیة التي ترد على العقارات الموقوفة فإنه یجوز لصاحب هذا 

الأرضالحق تسجیله خلال تقدیم معاملة تسجیل لدى دائرة تسجیل الأراضي في المحافظة التي یوجد بدائرتها 

التسجیل حسب إجراءاتم الموقوفة التي تم تحكیرها، ویجب على جهة الوقف أن تتعاون مع المحتكر بإتما

، كما أنه یحق لصاحب الحكر أن یسجل حق الحكر خلال عملیة التسویة 23الأصول والقانون ودون تأجیل

المعلن عنها في المنطقة التي یتواجد فیها العقار الموقوف محل الحكر، وذلك بتقدیم ادعاءات بحق الحكر 

ل حق الحكر أمام دائرة التسویة هو أمر وجوبي وذلك كحق عیني أمام دائرة التسویة، وجدیر بالذكر أن تسجی

  .لتعلق عملیة التسجیل بصحة الحكر وشروطه

  حق إقامة الدعاوى-ج

یحق للمحتكر أن یقیم أي دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص متى توافرت المصلحة 

طالبة بحق أو مركز وشروطها في ذلك، وتكون المصلحة جدیرة بالرعایة إذا كانت مصلحة قانونیة للم

قانوني، ومصلحة شخصیة ومباشرة بحیث ترفع منه شخصیا أو بوسطة وكیله، وأن تكون المصلحة قائمة 

قسیم الأموال المشتركة المنقولة ، وهناك مجموعة من الدعاوى التي یمكن إقامتها من المحتكر، كت24وحالة

، والمنازعات 25المتعلقة بالانتفاع في العقارالمنازعات، و المنازعات المتعلقة بوضع الیدو وغیر المنقولة

  .المتعلقة بحق الشفعة

  التزامات المحتكرً: ثانیا

دفع الأجرة  -أ

بدفعن یؤديأو من یخلفه أعلى المحتكر من القانون المدني الأردني أنه ) 1254(المادةورد في

خلافعقد الحكر على فينصورد لا اذاإو من یخلفه في نهایة كل سنة ألى المحكرإجرة المتفق علیها الأ

، مع الأخذ بعین الاعتبار أن 2003من مشروع القانون المدني الفلسطیني لسنة ) 1155(یقابلها المادة،ذلك

المشرع الفلسطیني لم یشمل من یخلف المحتكر في حالة انتقال حق الحكر في المیراث إلى الورثة إلا أن 

موضوع الأجرة القواعد العامة التي تسري على الأجرة بوجع عام وتسري على ،القواعد العامة تقتضي ذلك

مع العلم أن الأجرة في عقد الحكر تكون واجبة الأداة في نهایة كل سنة، حیث أنها تكون مؤجلة ولیست 

  26.معجلة  بخلاف ما هو معمول به في الأجرة إلا إذا نص الاتفاق على غیر ذلك

ویجب أن لا تقل الأجرة عن أجر المثل، وتخضع الأجرة بذلك للزیادة والنقصان وذلك تبعاً للزیادة أو 

النقصان التي یتعرض لها الأجر بحیث یجب أن تكون الزیادة زیادة فاحشة لا تقل عن الخمس، ویراعى عند 



  )دراسة مقارنة(- الضفة الغربیة-تحكیر العقارات الوقفیة في فلسطین 

  الهام بعبع                                                                                                                          مرارمحمد 

79

ها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر من تقدیر الأجرة قیمة الأرض الایجاریة عند التقدیر وموقعها ورغبات الناس فی

، ویسري التقدیر الجدید للإیجار الأراضي المحكرة من تاریخ الاتفاق أو من تاریخ رفع الدعوى 27غرس أو بناء

أو الاتفاق علیها، فإنه إقرارها، فإذا لم یدفع المحتكر أجرة المثل أو أجرة الزیادة التي تم 28أمام المحكمة المختصة

لوقف اللجوء للمحكمة المختصة وطلب التنفیذ العیني من أجل تحصیل الأجرة، كما ویحق له رفع یجوز لصاحب ا

  29.دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة ذلك إن كان له مقتضى

كما أنه في حال أجر متولي الوقف الأرض الموقوفة بأجر یقل عن أجر المثل وبغبن فاحش تكون هذه 

جارة فاسدة، أما إذا أجرت الأرض بغبن یسیر فلا تكون فاسدة ولا یؤخذ المال المؤجر من ید المستأجر،  الإ

ویكون الغبن فاحش إذا نقص الأجر عن خمس أجر المثل أو أكثر ویكون الغبن یسیراً إذا نقص الأجر أقل من 

سخ هذا العقد وتحصیل الفرق بین خمس أجر المثل، ویترتب على فساد الإجارة أن تقوم المحكمة المختصة بف

  30.من مجلة الأحكام العدلیة) 441(أجر المثل وأجر المكتوب بالعقد وبأثر رجعي، وهو ما نصت علیه المادة

إصلاح الأرض  - ب

یعتبر هذا الالتزام من اهم الالتزامات التي تقع على عاتق المحتكر باعتباره الغایة الأساسیة من تحكیر 

المحتكر أن یعمر الأرض المحكرة وذلك بالقیام بكل ما یلزم من أجل ذلك، كالحفر الأرض، حیث یجب على 

، فیلتزم المحتكر ببذل الجهد اللازم لإصلاح الأرض بما یؤدي 31والبناء والغرس بما لا یلحق الضرر بالأرض

أن والتي إلى جعلها صالحة للاستعمال حسب الشروط المتفق علیها في العقد والأعراف المتعلقة بهذا الش

  32.تتأثر بطبیعة الأرض والظرف التي تكون علیه

وفضلاً عن ذلك فإنه یجب أن یكون استثمار الأرض وإصلاح الأرض بشكل یتوافق مع أحكام الشریعة 

الإسلامیة، فلا یجوز استخدام أرض الوقف في أعمال محرمة كالربا أو الغش، ویلتزم المحتكر أیضاً 

ع القوانین الساریة وبما لا یتخالف معها كاستخدام الأرض في غایات غیر باستخدام الأرض بما یتوافق م

مشروعة كزراعة المخدرات أو بناء مرقص، لأنها تفسد قصد الواقف من الوقف وهو الخیر والإحسان 

33.والحصول على الأجر من االله

  .حالات انتهاء الحكر على العقار: المطلب الثاني

  :الآتیةهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عقد الحكر سیتم توضیحها 
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  فسخ العقد: أولاً 

مدة ثلاث المتفق علیهجرة السنویةالأمقدارالمحتكریؤديذا لمحكر إیجوز للمحكر فسخ عقد ال

تفرقة، ویتم تأدیة الأجرة ، وبالتالي فلا یتحقق شرط الفسخ إذا لم یدفع المحتكر ثلاث سنوات مسنوات متتالیة

من قبل المحتكر أو من قبل من یخلفه كالورثة نهایة كل سنة ما لم ینص الاتفاق على غیر ذلك، ویفسخ 

، باعتبار أن الأرضتعمیر بجب علیهتو بما یهقیامأثر علىهمال جسیمإذا وقع من المحتكر إعقد الحكر

غایة الحكر هي استصلاح الأرض وبالتالي فإن الإهمال بذلك یترتب علیه مخالفة جوهریة تستوجب الفسخ، 

بناء على شكوى یتم تقدیمها من قبل متولي الوقف من المحكمة المختصةویجب أن یصدر قرار الفسخ 

  34.بالمخالفة التي قام بها المحتكر

یعمل على منح المحتكر مدة معینة معقولة من أجل أن یقوم بدفع ویجوز للقاضي تبعاً للظروف أن 

الأجرة أو تنفیذ التزامه وفق ما هو متفق علیه، كما یجوز للقاضي أن یحكم بالفسخ بشكل مباشر دون منح 

أجل للمحتكر، ویترتب على فسخ العقد أن یتحلل كل طرف من الالتزامات التي تترتب علیه نتیجة العقد، 

لأجرة المتفق علیها في العقد، أو وقف المحتكر من القیام بإعمار الأرض المحكرة، ورجوع الأرض كعدم دفع ا

، وفي حال طلب المحكر إزالة البناء والغرس أو بقاء كل منهما مقابل دفع مبلغ مادي فإنه 35إلى جهة الوقف

یمة البناء أو الغرس، وتحدید یتعین على المحكمة أن تحدد الطریقة المناسبة التي یتم من خلالها الوفاء بق

  36.الأجل الذي سیتم من خلاله سداد قیمة البناء والغرس في حال عدم قدرة المحكر على الوفاء المعجل

  حلول الأجل المتفق علیه: ثانیاً 

ینتهي الحكر بانتهاء المدة المتفق علیها بین المحتكر وبین متولي الوقف في العقد المبرم بینهما وفق 

ادة وعملاً بقاعدة العقدة شریعة المتعاقدین، وهو ما أخذ به في فلسطین نتیجة عدم وجود تشریع قانون الإر 

یحدد مدة معینة ینتهي بحلولها عقد الحكر، وبالتالي فهو بالأصل حق دائم ما لم یتفق الأطراف على خلاف 

ردني قد عمل على تحدید ، إلا أن المشرع في مشروع القانون المدني الفلسطیني والقانون المدني الأ37ذلك

  .حق الحكر بمدة خمسین سنة

  موت المحتكر قبل البناء أو الغرس: ثالثاً 

وینتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر "من القانون المدني الأردني بأنه ) 1260/2(نصت المادة

لمادة السابقة فإن الحكر ،ووفقاً ل"یغرس الا اذا طلب الجمیع الورثة بقاء الحكر واذن المتوليأوقبل ان یبني 

ینتهي عند وفاة المحتكر قبل أن یقوم بالغرس والبناء، والأصل أن لا ینتقل حق الحكر إلى ورثة المحتكر، 
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لأن تحكیر الأرض قد یحتاج إلى نفقات كبیرة لا یستطیع الورثة تحملها فیعرضون عنه، واستثناء عن الأصل 

لهم في حال طلبوا ذلك جمیعاً دون معارضة من أحد وبموافقة فقد سمح المشرع للورثة بانتقال حق الحكر 

، وهو ما أخذ 38إلیهمالمتولي وبشكل یثبت قدرتهم على النفقة على الحكر وعدم وجود أي ضرر من انتقاله 

لم یعلق انتقال ) 1259(به المشرع الفلسطیني في مشروع القانون المدني إلا أن المشرع الفلسطیني في المادة

  .للورثة على موافقة متولي الوقف أو طلب جمیع الورثة بل یكفي طلب أحدهمحق الحكر

  التقادم: رابعاً 

ینتهي عقد الحكر إذا لم یتم استعماله والقیام بعملیة الإصلاح والغرس والبناء في الأرض المحكرة 

ان حق الحكر ، أما إذا ك39)1660(مدة خمس عشرة سنة وفق ما نصت علیه مجلة الأحكام العدلیة بالمادة 

موقوفاً ینتهي حق الحكر بعدم استعماله بعد مرور ست وثلاثین سنة، وتجدر الإشارة أن هذه المدة لیست مدة 

، كما أن 40سقوط فلا یسقط الحق بمرورها وإنما بمجرد مرور المدة لا تسمع دعوى الادعاء بحق الحكر

لحكر الموقوف كما فعل المشرع الأردني؛ على مدة تقادم حق ا) 1262(المشرع الفلسطیني لم ینص بالمادة

  41.لأنه لم یفرق بین الأحكار الموقوفة والأحكار غیر الموقوفة

  اتحاد الذمة: خامساً 

أن یصبح المحكر یمتلك حق الحكر أو أن یصبح المحتكر یمتلك رقبة الأرض یقصد باتحاد الذمة

مالكاً لرقبة الأرض محل الحكر ومالكاً الموقوفة محل الحكر، وفي هذه الحالة یصبح المحتكر أو المحكر

  42.لحق الحكر فیؤدي ذلك إلى امتلاك كل منهما إلى امتلاك أرض الوقف ملكیة تامة مطلقة رقبة ومنفعة

  زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة: سادساً 

ینقضي حق الحكر إذا زالت صفة الوقف من الأرض المحكرة فإن حق الحكر ینتهي تبعاً لذلك وقبل 

حلول الأجر المحدد، إلا أن المشرع قد عمل على توفیر الحمایة للمحتكر في التقنین المدني وذلك بحصر 

تغییر صفة الوقف بما لا یلحق الضر بحقوق المحتكر، وعلى وجه الخصوص إذا كان قصد المحكر منه 

حكر إذا تم ،كما سنقضي حق ال43الرجوع عن الحكر أو إنقاص مدته بما یلحق الضرر بحقوق المحتكر

انتزاع ملكیة الأرض من قبل الدولة تحقیقاً للمصحة العامة، فتصبح الأرض تعود ملكیتها للدولة وبالتالي 

  44.یزول محل الحكر بزوال صفته فینقضي حق الحكر بما لا یخل بحقوق المحتكر
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  الخاتمة

مشروعیة الوقف ،واعتبره من أعمال البر التي تقرب العبد المسلم من االله ،وأرض حث الإسلام على

،ودون الالتفات تعویض عن أرض فلسطینالرضا باللا یجوز ،و ،هي من الأراضي الوقفیة الإسلامیةفلسطین 

أرض على تحریم بیع أرض فلسطین للیهود،ومن یبیععلماء المسلمینأجمع لأي أسباب أو حجج ،فقد 

  .مرتدا عن الدین الإسلاميو سلمین المیكون خارجاً عن جماعةلسطینف

فنجد - الضفة الغربیة- التي تعتبر القانون المدني في فلسطین مجلة الأحكام العدلیة وبالاطلاع على

من تنظیم قانوني خاص یوضح الأحكام القانونیة لحق الحكر، وهذا أدى إلى وجود قصور أنها قد خلت 

وتشتت تشریعي في التنظیم القانوني لحق الحكر في فلسطین، إلا أن هناك بعض الأحكام التي نظمت في 

ر الوارد بعض القوانین كالشرط المتعلق بالحصول على موافقة مجلس الأوقاف والمحكمة الشرعیة لإنشاء الحك

، وكذلك مصیر البناء والغرس في حال انقضاء حق الإسلامیةذكره بقانون الأوقاف والشؤون المقدسات 

  .الحكر الوارد ذكره بقانون العدل والإنصاف ساري المفعول وما عدا ذلك یتم اللجوء لكتاب مرشد الحیران

: الشروط والتي تتمثل فيیتم تحكیر الأراضي الموقوفة في فلسطین بعد الالتزام بمجموعة منو 

التراضي، وأن لا یكون محل الحكر إلا على أرض موقوفة، وأن یتم الحصول على الموافقة من مجلس 

الأوقاف وأخذ إذن من المحكمة الشرعیة المختصة وتسجیله لدى دائرة الأراضي في حال كانت الأرض 

أقصى لمدة حق الحكر في التشریع لا یوجد حدو ،مسجلة، وأن یكون الحكر لمدة محددة وبأجر المثل

الفلسطیني ویتم تحدیدها باتفاق الأطراف، وإذا لم یتم تحدیدها فإنها تكون دائمة وهو ما یتفق مع توجه الفقه 

  .الإسلامي الذي خلا من مدة قصوى لحق الحكر بخلاف التشریعات المدنیة التي حددته بخمسین عاماً 

العینیة الأصلیة وهو حق من الحقوق العینیة المتفرعة عن حق یعتبر حق الحكر حقاً من الحقوق و 

یترتب على اعتبار ،و الملكیة بحیث تخول صاحبها الحق في الانتفاع من الأرض المحكرة بالبناء والغرس

حق الحكر من الحقوق العینیة بتمیزه بالخصائص التي تكون في الحقوق العینیة، كإمكانیة الاحتجاج به أمام 

وإمكانیة التصرف به بكافه أوجه التصرف كالبیع والهبة والرهن، كما أنه ینتقل إلى الخلف الخاص الغیر، 

  .بالإرث والوصیة

:كالاتيوبنهایة الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات سیتم توضیحها 
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  النتائج: أولاً 

ق الحكر الواردة بمشرع القانون المدني تتشابه الأحكام المتعلقة بحق الحكر بالفقه الإسلامي أحكام ح- 1

. الإسلامياستمدوا أحكام الحكر من الفقه الفلسطیني والقانون المدني الأردني، حیث أن كل من المشرعین 

ر عن عقد الإیجار حیث أن الأول یعطي المستأجر حق شخصي ولیس حق عیني یختلف عقد الحك-2

أن مدة عقد الإیجار مدة قصیرة نسبیاً أما عقد على الأرض الموقوفة كما في عقد الإیجار، كما 

الحكر یؤدي إلى تجزئة الملكیة، وأخیراً فإن حقالحكر تكون مدته طویلة تصل إلى خمسین عاماً 

لرقبة لجهة بینما تبقى ابما یبنیه ویغرسهوالتصرف المطلقفیكون للمحتكر حق المنفعة من الأرض

.زأت الملكیة ولا یكون للمستأجر حق مطلق على العقارججار فلا یمكن تالوقف، أما في عقد الإی

وإذا حصل المحكر الشریك إلى الشریك الأخر أو للجار الملاصق،ینتقل حق الحكر الذي یمتلكه-3

حسب نصیب كل منهمبین ملاك حق الحكر یقسم حق الشفعة علیهم تزاحم على حق الشفعة

.شفعة عند انتقال حق الحكر بالوصیة والإرثالتثبتمع الإشارة بأنه لا،بالأرض المحكرة

ي تمكین المحتكر من الانتفاع ، تتمثل الحقوق فینتج عن حق الحكر مجموعة من الحقوق والالتزامات-4

، وحقه في تسجیل حق الحكر أمام الدوائر المختصة، وحقه بالأرض بالبناء والمغارسة دون معارضة

أما ،كالمنازعات التي تتعلق بوضع الیدالحكرفي إقامة الدعاوى التي تتعلق بالأرض محل 

.، وقیام المحتكر بإصلاح الأرضلجهة الوقفتتمثل في دفع أجرة المثلفهيالالتزامات

،زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرةالمتفق علیه في حالینتهي حق الحكر قبل حلول الأجل-5

.وبموت المحتكر قبل الغرس والبناءواتحاد الذمة،

سنة بدون أن یقوم المحتكر 15وبمرور مدة ،حلول الأجل المتفق علیه في العقدعقد الحكر بینتهي-6

،بأي عمل لإصلاح الأرض

، وإذا وقع إهمال جسیم یفسخ عقد الحكر في حال لم یدفع المحتكر الأجرة السنویة لمدة ثلاث سنوات-7

كان كر حسب القواعد العامة إذاما یجب علیه للقیام بإعمار الأرض، كما یفسخ عقد الحمن القیام ب

.من عیوب الإرادة عند توقیع العقدهناك عیب 

  التوصیات: ثانیاً 

بعد دراسته، وذلك لسد أي نقص 2003لسنة القانون المدني الفلسطینيمشروعالعمل على إصدار-1

بدلاً من ، وتنظیم حق الحكر بقانون واحدیعتریه النظام القانوني الفلسطیني بما یتعلق بحق الحكر

.وجود تشتت بأحكام الحكر بعدد من القوانین
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المزید من الدراسات حول حق الحكر في فلسطین وعلى وجه الخصوص الدراسات المیدانیة إجراء-2

لمعرفة الطریقة المثلى لاستثمار العقارات الوقفیة في فلسطین بحق الحكر للحصول على أقصى فائدة 

.یة من استیلاء الاحتلال علیهاممكنة وللحفاظ على الأرض الفلسطین

ضرورة إلغاء الموافقة المزدوجة على إنشاء حق الحكر في فلسطین من مجلس الأوقاف والمحكمة -3

تقع بدائرتها الأرض محل الحكر، وأن الشرعیة، واقتصار الموافقة على المحكمة الشرعیة التي

والرقابة على تنفیذ عقد الحكر ومدى التزام ارة ینحصر دور وزارة الأوقاف ومجلس الأوقاف على الإد

.بتعمیر الأرض محل الحكرالمحكر

تفعیل الرقابة من الجهات المختصة على الأراضي الموقوفة التي تم تحكیرها، بفحص مدة التزام -4

الكثیر من الأراضي المحكرة للحكر ومدة التزامه تنفیذ عقد الحكر؛ لأن المحكر بدفع الأجرة السنویة

.ویلة وهو ما یخالف الهدف من استثمار الوقفسطین لم یدفع بدل حكرها منذ سنوات طفي فل

ومقارنتها بأجر المثلالمحكرةالأجرة المتعلقة بالأراضي الموقوفةبدلالعمل على إعادة تقدیر-5

.وتعدیل هذه الأجرة بالزیادة أو النقصان إن لزم الأمر،بالوقت الحالي

التشریع الفلسطیني من خلال النص علیه في مشروع القانون الموقوفة فيعلى تنظیم الأحكار العمل -6

.وذلك بتحدید شروطه ومدته والأثار المترتبة علیه وحالات انقضاءهالمدني الفلسطیني

سوار، شرح القانون المدني الأردني الحقوق العینیة الأصلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد-1

.1999عمان، 

.1993، 10، العدد37الحكر، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامیة، المجلدعبد المعطي،محمود- 2

.2003مشروع القانون المدني الفلسطیني لسنة -3

، 3الوقف ودوره في تطویر الاستثمار، مجلة الاقتصاد والتنمیة المستدامة، المجلد،الجباريمعامرة-4

.2020، 1العدد

حطاب،التنظیم القانوني لمراحل الأهلیة وفق القانون النافذ في فلسطین، مجلة جامعة النجاح مؤید-5

.2021، 35الوطنیة، المجلد 

سلطاني،الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشریعات الأردنیة نرجس-6

.2018، 3، العدد3والعراقیة، المجلة القانونیة، المجلد

حق الحكر في القانون المقارن وموقف المشرع الجزائري، جامعة عبد الحمید بن ،بن ددوشرةنض-7

  .2016، 6مخبر القانون العقاري والبیئة، العدد–كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - بادیس مستغانم 
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  :لهوامشا

مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة السادسة، عمان، -أمجد منصور، النظریة العامة للالتزامات-1

. 93-92، ص2011

. 346، ص2009لویس معلوف، معجم المنجد، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، -2

مؤید حطاب، التنظیم القانوني لمراحل الأهلیة وفق القانون النافذ في فلسطین، مجلة جامعة النجاح الوطنیة، -3

. 85، ص2021، 35المجلد 

.101-100أمجد منصور، المرجع السابق، ص-4

.196، ص1996، بدون دار نشر، عمان، -الحقوق العینیة-م القانون المدنيسعید مبارك، موجز أحكا-5

حسین عیسه، ملكیة الأراضي في إطار التشریعات النافذة بالضفة الغربیة، دار الشامل للنشر والتوزیع، نابلس، -6

.122، ص2021

.119، ص1993، 10، العدد37المجلدمحمود عبد المعطي، الحكر، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامیة، - 7

، 1، العدد3معامرة الجباري، الوقف ودوره في تطویر الاستثمار، مجلة الاقتصاد والتنمیة المستدامة، المجلد-8

.68، ص2020

والشؤون الأوقافوالمعدل لقانون 17من قانون رقم ) أ/2/8(، المادة122حسن عیسه، المرجع السابق، ص-9

.1985لسنة الإسلامیةوالمقدسات 

من القانون المدني ) 1250/2(من مشروع القانون المدني الفلسطیني، یقابلها المادة) 1151/2(نص المادة-10

.1985لسنة الإسلامیةوالشؤون والمقدسات الأوقافوالمعدل لقانون 17من قانون رقم ) أ/2/8(الأردني، المادة

.200-199، ص2013لقضائي الفلسطیني، رام االله، أمین دواس، قانون الأراضي، المعهد ا-11

نضرة بن ددوش، حق الحكر في القانون المقارن وموقف المشرع الجزائري، جامعة عبد الحمید بن بادیس -12

. 25، ص2016، 6مخبر القانون العقاري والبیئة، العدد–كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -مستغانم 

من ) 3+1255/2(من مشروع القانون المدني الفلسطیني، یقابلها المادة ) 1156/2(والمادة) 1157/1(المادة-13

.من مرشد الحیران) 593(القانون المدني الأردني، والمادة

.من مرشد الحیران) 578(المادة-14

. 420، ص1999محمد سوار، شرح القانون المدني الأردني الحقوق العینیة الأصلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، - 15

.8، ص1997ابراهیم ابو النجا، الحقوق العینیة الأصلیة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدید للنشر، الاسكندریة، - 16

. 22، ص2017الحقوق العینیة، دار ثقافة للنشر والتوزیع، عمان، - علي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني- 17
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، الإسكندریةالحقوق العینیة الأصلیة، منشأة المعارف، -محمد سكیكر، معتز مرسي، شرح القانون المدني-18

.426، ص2005

.422محمد سوار، المرجع السابق، ص-19

كلیة - كریمة فردي، عقد الحكر كألیة لتفعیل تثمیر العقارات الوقفیة العاطلة، جامعة مخمد خیضر بسكرة-20

.430، ص2020، 1، العدد12مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، المجلد-سیاسیةالحقوق والعلوم ال

.25نضرة بن ددوش، المرجع السابق، ص-21

، 33علوم الشریعة والقانون، المجلد: ، مجلة دراسات)تحكیر الأراضي الوقفیة(كاید قرعوش، حق الحكر -22

  . 22، ص2006، 1العدد

.233لسابق، صامین دواس، المرجع ا-23

الجزء الأول، الطبعة الثالثة، -عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة-24

.286، ص2013مكتبة دار الفكر، القدس، 

، المنشور في الوقائع 2001لسنة ) 2(من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم ) هـ+د+أ/39(المادة-25

.19،  ص38طینیة، العددالفلس

نرجس سلطاني، الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشریعات الأردنیة والعراقیة، -26

. 325، ص2018، 3، العدد3المجلة القانونیة، المجلد

لیلیة مقارنة، مجلة دراسة تح: ابراهیم أبو هلالة، سلطة القضاء في الرقابة على الوقف في التشریع الأردني-27

. 310، ص2020، 4، العدد28الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، المجلد

من القانون المدني ) 1257(، المادة2003من مشروع القانون المدني الفلسطیني لسنة ) 1257/2(المادة-28

.1976الأردني لسنة 

لتشریعات اللاحقة علیه ومدى مشروعیة قرار وزیر الأوقاف  أیمن سلیم، الحكر في القانون المدني المصري وا-29

كلیة الحقوق، -بإنهائه، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة2009لسنة 202رقم 

.338، ص2011، 1العدد

، 2003والتوزیع، الریاض، علي حیدر، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، دار عالم الكتب للطباعة والنشر -30

.482-481ص

.354دلیلة براف، المرجع السابق، ص-31

، 2003من القانون المدني الفلسطیني لسنة ) 1158(، المادة121محمود عبد المعطي، المرجع السابق، ص-32

.1976من القانون المدني الأردني لسنة ) 1258(والمادة
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